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114142 ‐ لماذا يمنع بعض أهل العلم من التوسل بجاه النب صل اله عليه وسلم ؟

السؤال

لماذا يحرم السلفية التوسل بذات النب صل اله عليه وسلم ، مع أن العلماء كلهم متفقون عل جوازه ، حت ظهر ابن تيمية

الذي كان أول من حرمه ؟ مع أن كل العلماء من جميع المذاهب يجيزون التوسل ، فلماذا يصرون عل تحريمه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أثناء دعائه يذكر ذات النب نه فل ، ربه سبحانه وتعال ه عليه وسلم معناه : أن يدعو الداعال صل التوسل بذات النب

صل اله عليه وسلم وسيلة لإجابة دعائه ، أو تعجيل حاجته ، فيقول : أسألك بحق النب ، أو : بجاه النب ، أو نحو ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ـ مجموع الفتاوى (1/337-338) ـ :

" والسائل له بغير اله إما أن يون مقسما عليه ، وإما أن يون طالبا بذلك السبب ، كما توسل الثلاثة ف الغار بأعمالهم ،

وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين .

فإن كان إقساما عل اله بغيره : فهذا لا يجوز .

وإن كان سؤالا بسبب يقتض المطلوب ، كالسؤال بالأعمال الت فيها طاعة اله ورسوله ، مثل السؤال بالإيمان بالرسول

ومحبته وموالاته ونحو ذلك : فهذا جائز .

وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين : فهذا غير مشروع ، وقد نه عنه غير واحد من العلماء ، وقالوا : إنه لا يجوز .

ورخص فيه بعضهم ، والأول أرجح كما تقدم؛ وهو سؤال بسبب لا يقتض حصول المطلوب .

بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتض لحصول المطلوب ، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة : فهذا

جائز ، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به .

بوسيلة ، كما قال تعال ه لنا ، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا : كنا متوسلين إليه تعالوكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب ال

كَ الَّذِينولَئا ) : الأعمال الصالحة . وقال تعال المائدة/35 ، والوسيلة ه (َيلَةسالْو هلَيتَغُوا اابو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي ) :

يدْعونَ يبتَغُونَ الَ ربِهِم الْوسيلَةَ) الإسراء /57 .

وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ، ولن توسلنا بنفس ذواتهم : لم ين نفس ذواتهم سببا يقتض إجابة

دعائنا ، فنا متوسلين بغير وسيلة ، ولهذا لم ين هذا منقولا عن النب صل اله عليه و سلم نقلا صحيحا ، ولا مشهورا عن
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. السلف ." انته

ثانيا :

ليس معن ذلك أن النب صل اله عليه وسلم ليس له جاه عند اله عز وجل ، ولا منزلة لديه سبحانه ، كما يقوله من يفتري

عل السلفيين ، شيخ الإسلام ومن وافقه عل ذلك ، وأنهم يتجرؤون عل مقام النب صل اله عليه وسلم ، وحاشاهم من ذلك

، وهو صاحب المقام المحمود ، والمنزلة الرفيعة ، وسيد ولد آدم ، صل اله عليه وسلم ، لن مقامه الريم عل اله ليس

معناه أن نسأل أو نتوسل به .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" ما بين اله ورسوله أنه حق للعباد عل اله فهو حق ؛ لن اللام ف السؤال بذلك ، فيقال : إن كان الحق الذي سأل به سببا

لإجابة السؤال : حسن السؤال به ، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه .

وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان ، فأولئك ، إن كان لهم عند اله حق أن لا يعذبهم وأن يرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما

وعدهم بذلك وأوجبه عل نفسه ، فليس ف استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة اله ، ما يون سببا لمطلوب هذا السائل ؛

فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره اله له من الإيمان والطاعة ، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك ؛ فليس ف إكرام اله لذلك

سبب يقتض إجابة هذا .

وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه ، فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له ، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم ين هناك سبب "

. انته .

وقال أيضا ـ مجموع الفتاوى (1/278) ـ :

. لم يدع له : كان هذا كلاما باطلا " . انته فيه ، مع أن النب وشفعن ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللهم فشفعه ف "

ثالثا :

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكما قال النَّب ، ه تعالمدار فهم هذه المسألة أن نعلم أن الدعاء عبادة ، بل هو من أجل العبادات ل

. رواه أبو داود (1479) وغيره ، وصححه الألبان ( مَل تَجِبسا ونعاد مبر ةُ . قَالادبالْع وه اءالدُّع

والعبادات مبناها عل التوقيف ، يعن : عل ورود الشرع بها ، كما قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ( من احدَث ف امرِنَا

هذَا ما لَيس فيه فَهو رد ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) ، من حديث عائشة رض اله عنها .

. ( در ونَا فَهرما هلَيع سلَي ًمع لمع نم ) : رواية لمسلم وف

قال الإمام النووي رحمه اله :

. تَدّ بِهعر مل غَياطب وفَه : نَاهعمود , ودرالْم َنعنَا بِمه ( دالر ) : ةبِيرل الْعها قَال "

وهذَا الْحدِيث قَاعدَة عظيمة من قَواعد اسَم , وهو من جوامع كلمه صلَّ اله علَيه وسلَّم فَانَّه صرِيح ف رد كل الْبِدَع

والْمخْتَرعات .

وف الرِواية الثَّانية زِيادة وه انَّه قَدْ يعاند بعض الْفَاعلين ف بِدْعة سبق الَيها , فَاذَا اُحتُج علَيه بِالرِواية اولَ يقُول : انَا ما

احدَثْت شَيىا فَيحتَج علَيه بِالثَّانية الَّت فيها التَّصرِيح بِردِ كل الْمحدَثَات , سواء احدَثَها الْفَاعل , او سبق بِاحدَاثها .
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وف هذَا الْحدِيث : دليل لمن يقُول من اصوليِين : انَّ النَّه يقْتَض الْفَساد . ومن قَال :  يقْتَض الْفَساد يقُول هذَا خَبر واحد

, و يف ف اثْبات هذِه الْقَاعدَة الْمهِمة , وهذَا جواب فَاسد . وهذَا الْحدِيث مما ينْبغ حفْظه واستعماله ف ابطَال الْمنْرات ,

. انته " ل بِهْدتسة اشَاعاو

فإذا علمنا هذا الأصل ، علمنا أنه لا يجوز لنا أن نفعل شيئا عل وجه العبادة له تعال ، إلا شيئا جاء به الشرع من المعصوم

صل اله عليه وسلم ، وسواء كان الذي فعلناه اختراعا من عند أنفسنا ، أو اتباعا لغيرنا فيه .

قال شيخ الإسلام رحمه اله ـ مجموع الفتاوى (1/265) ـ :

" ولا يجوز أن يون الشء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرع يقتض إيجابه أو استحبابه والعبادات لا تون إلا واجبة أو

. عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا " انته ه تعالمستحبة فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة والدعاء ل

وقال أيضا ـ الفتاوى (1/278) ـ :

" والدعاء المأثور عن النب صل اله عليه وسلم : لم يأمر به ، والذي أمر به : ليس مأثورا عن النب صل اله عليه وسلم .

ومثل هذا لا تثبت به شريعة ، كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة ف جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات ،

إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه ، وكان ما يثبت عن النب صل اله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه: لم ين فعله سنة يجب

عل المسلمين اتباعها ، بل غايته أن يون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ومما تنازعت فيه الأمة ، فيجب رده إل اله والرسول

، ولهذا نظائر كثيرة " .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن : مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول اله ، ويقول ف دعائه: اللهم أعطن كذا وكذا

أو بجاه الشيخ التيجان ، ه عليه وسلم ، أو ببركة الرسول ، أو بحرمة المصطفال صل من خيري الدنيا والآخرة ، بجاه النب

، أو ببركة الشيخ عبد القادر، أو بحرمة الشيخ السنوس فما الحم ؟

فأجابوا :

" من توسل إل اله ف دعائه بجاه النب صل اله عليه وسلم أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو

بركته ، فقال: ( اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطن مالا وولدا أو أدخلن الجنة وقن عذاب النار) مثلا ، فليس بمشرك

شركا يخرج عن الإسلام ، لنه ممنوع سدا لذريعة الشرك ، وإبعادا للمسلم من فعل شء يفض إل الشرك .

ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك الت تفض إليه عل مر الأيام، عل ما دلت عليه

التجارب وشهد له الواقع ، وقد جاءت أدلة كثيرة ف التاب والسنة تدل دلالة قاطعه عل أن سد الذرائع إل الشرك

والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعال : ( و تَسبوا الَّذِين يدْعونَ من دونِ اله فَيسبوا اله عدْوا بِغَيرِ علْم كذَلكَ

زَينَّا لل امة عملَهم ثُم الَ ربِهِم مرجِعهم فَينَبِىهم بِما كانُوا يعملُونَ ) الأنعام /108

فنه سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين الت يعبدونها من دون اله ، مع أنها باطلة؛ لئلا يون ذلك ذريعة إل سب

المشركين الإله الحق سبحانه ، انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا ، ومنها: نهيه صل اله عليه وسلم عن اتخاذ القبور

مساجد ؛ خشية أن تعبد، ومنها: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب ... ولأن
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التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما ف الدعاء عبادة ، والعبادة توقيفية ، ولم يرد ف التاب ولا ف السنة الرسول صل اله عليه

وسلم ولا عن أصحابه ما يدل عل هذا التوسل ، فعلم أنه بدعة ..." انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (502-1/501) .

رابعا :

قول السائل ف سؤاله إن ابن تيمية أول من حرمه : غير صحيح ؛ وإنما هو تلق ذلك عن أعداء شيخ الإسلام رحمه اله ، وقد

تعرض شيخ الإسلام رحمه اله ، ف رده عل الأخنائ ، وهو أحد خصومه الذين رموه بهذه الفرية ، فقال ف حق شيخ الإسلام

: " كم لصاحب هذه المقالة من مسألة خرق فيها الإجماع " ، فرد عليه شيخ الإسلام من وجوه عديدة ، فقال ف ضمن ذلك:

أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممن يعرف الإجماع والنزاع ، وهذا يحتاج إل الوجه السادس : أنه إنما يقبل قول من يدع "

علم عظيم ، يظهر به ذلك ، لا يون مثل هذا المعترض الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه ، ولا ما قال أصحابه .. ،

فيف يعرف مثل هذا إجماع علماء المسلمين ، مع قصوره وتقصيره ف النقل والاستدلال ؟!

الوجه السابع : أن لفظ (كم) يقتض التثير ، وهذا يوجب كثرة المسائل الت خرق المجيب فيها الإجماع . والذين هم أعلم من

هذا المعترض وأكثر اطلاعا : اجتهدوا ف ذلك غاية الاجتهاد ، فلم يظفروا بمسألة واحدة خرق فيها الإجماع ، بل غايتهم أن

يظنوا ف المسألة أنه خرق فيها الإجماع ، كما ظنه بعضهم ف مسألة الحلف بالطلاق ، وكان فيها من النزاع نقلا ، ومن

الاستدلال فقها وحديثا : ما لم يطلع عليه .

الوجه الثامن : أن المجيب [ يعن : شيخ الإسلام نفسه ] ـ وله الحمد ـ لم يقل قط ف مسألة إلا بقول قد سبقه إليه العلماء ؛

فإن كان قد يخطر له ويتوجه له ، فلا يقوله ولا ينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء ، كما قال الإمام أحمد : إياك أن

تتلم ف مسألة ليس لك فيها إمام ؛ فمن كان يسلك هذا المسلك ، كيف يقول قولا يخرق فيه إجماع المسلمين ، وهو لا يقول

. (458-457) الأخنائ من الرد عل . إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين ؟! " انته

خامسا :

هذه المسألة المذكورة ، والت زعم السائل فيها ، تبعا لغيره ، أن شيخ الإسلام خالف فيها الإجماع ، قد ثبت فيها النصوص

عن غير واحد من العلماء ، وخاصة الأحناف بالمنع منها ، والنه عنها .

قال العلامة الحصف ف الدر المختار (5/715) :

" وف التاترخانية معزيا للمنتق عن أب يوسف عن أب حنيفة: لا ينبغ لأحد أن يدعو اله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور

به ما استفيد من قوله تعال: (وله الأسماء الحسن فادعوه بها) " .

. (5/141) المحيط البرهان ونفس النص ف

قال العلامة الاسان رحمه اله ف بدائع الصنائع (5/126) :

نُهشَا لج َالتَعو انَهحبس هال َلدٍ عح قح  نَّه ، ٍنَُف قبِحك ولسرك وائنْبِيا قلُك بِحاسا هائعد ف قُولنْ يا لجلرل هريو "

."

ونفس النص ف تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، للزيلع (6/31) ونسب القول بذلك إل الثلاثة ، يعن : أبا حنيفة ،

(10/64) ، وفتح القدير لابن الهمام (10/64) ، وف وصاحبيه : أبا يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والعناية شرح الهداية للبابرت
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درر الحام (1/321) ، ومجمع الأنهر شرح ملتق الأبحر(2554) .

قال السيد نعمان خير الدين الآلوس الحنف ، رحمه اله ف جلاء العينين (517-516) :

" وف جميع متونهم : أن قول الداع المتوسل : بحق الأنبياء والأولياء ، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام : مروه كراهة

. الخالق " انته العقوبة بالنار عند محمد ، وعللوا ذلك بقولهم : لأنه لا حق للمخلوق عل كالحرام ف تحريم ، وه

وانظر ما نقله السيد نعمان عن العلامة السويدي الشافع : جلاء العينين (505) وما بعدها .

ولعله تبين مما سبق من النقول المستفيضة : لماذا يمنع السلفيون من ذلك النوع من التوسل ، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية

ليس أول من منع من ذلك ، ولا هو آخرهم أيضا .

وانظر جواب السؤال رقم (979) ، ورقم (60041) ، ورقم (23265) .

واله أعلم .
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